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 )306الفصل (
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأھلیة أن يوافقوا على التحكیم في الحقوق التي يملكون 

 التصرف فیھا.
 غیر أنه لا يمكن الإتفاق علیه :

 والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.في الھبات  -
 في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأھلیتھم. -
 في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة. -
 النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام. -
 النزاعات المتصلة بتطبیق قانون جبائي. -
المتصلة بقوانین تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة النزاعات  -

 الخارجیة.
 النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات. -

 )307الفصل (
 يتعین إبرام عقد التحكیم كتابة:

يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمین المختارين أو بوثیقة أمام موثق 
 حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف. أو عدلین أو

 )308الفصل (
يجب أن يعین سند التحكیم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمین ويحدد الأجل 
الذي يتعین على المحكم أو المحكمین أن يصدروا فیه حكمھم التحكیمي وإذا لم يحدد السند 

 ن تاريخ تبلیغ تعیینھم.أجلاً يستنفذ المحكمون صلاحیتھم بعد ثلاثة أشھر م
 )309الفصل (

يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ بصدد تنفیذ ھذا 
 العقد على المحكمین.

يمكن لھم أن يعینوا علاوة على ذلك مسبقاً وفى نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكماً أو 
ط التحكیم مكتوباً بالید وموافقاً علیه بصفة محكمین ويتعین في ھذه الحالة أن يكون شر

 خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.
إذا تعذر تعیین المحكمین أو لم يعینوا مقدماً ورفض أحد الأطراف عند قیام منازعة إجراء ھذا 
التعیین من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئیس المحكمة الذي سیعطى لحكم 

 مین القوة التنفیذية لتعیین المحكمین بأمر غیر قابل للطعن.المحك
يمارس المحكمون المعینون من الأطراف أو بأمر الرئیس سلطاتھم ضمن الشروط والآجال 

 .308المقررة في الفصل 
 )310الفصل (

لا يمكن عزل المحكمین خلال مدة التحكیم إلا إذا أجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص 
 العزل أحد المحكمین فقط.ھذا 

يضع العزل حدا لسلطات المحكمین فیكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلاً ولو لم يخطروا 
 مقدماً بالعزل.

 )311الفصل (
يتبع الأطراف والمحكمون في المسطرة الآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم 

 الابتدائیة إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
يلتزم المحكمون بالمشاركة جمیعاً في كل الأشغال والعملیات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا 

 إذن لھم الأطراف بالعھدة لأحدھم بتنفیذ إجراء من ھذه الإجراءات
 )312الفصل (

 ينتھي التحكیم :
بوفاة أحد المحكمین أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على  -1

تمرار التحكیم أو على أن تعويض ھذا المحكم يتم باختیار الأطراف أو المحكم أو المحكمین اس
 الباقین.



 بإنصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشھر إذا لم يحدد أجل خاص. -2
 بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمین صلاحیة إختیار محكم من الغیر. -3
 اصراً أو أكثر.بوفاة أحد الأطراف إذا ترك وارثاً ق -4
 بصیرورة أحد الأطراف قبل صدور حكم المحكمین فاقداً للأھلیة. -5

 )313الفصل (
لا يمكن للمحكمین أن يتخلوا عن مھمتھم إذا شرعوا في عملیاتھم تحت طائلة تعويض 

 الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطأھم.
المحكمون أشغالھم إذا وقع لا يمكن تجريحھم إلا لسبب نشأ أو اكتشف بعد تعیینھم ويوقف 

الطعن بالزور ولو مدنیاً أو طرأت اثناء التحكیم عوارض جنائیة إلى أن تبت المحاكم العادية في 
 المسألة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البت فیھا نھائیاً.

 )314الفصل (
انقضاء أجل التحكیم بخمسة عشر يوماً يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل 

 على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فیما قدم إلیھم.
يوقع كل واحد من المحكمین الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنین ورفضت الأقلیة التوقیع 

 أشار المحكمون الآخرون لذلك فیه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجمیع.
 )315( الفصل

إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض علیھم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة 
عقد التحكیم أو الشرط التحكیمي على أن المحكمین في ھذه الحالة يلتجئون إلى محكم من 
 الغیر للفصل بینھم عینه ھؤلاء فإن لم يتفقوا على تعیینه حرروا محضراً بذلك وعین حینئذ بناءً 

على طلب من يبادر بذلك بأمر يصدره رئیس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر 
 بتنفیذ حكم المحكمین ولا يقبل ھذا الأمر أي طعن.

 يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائھم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.
 )316الفصل (

م أو في العقد الذي عین فیه من يحكم من الغیر إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكی
 إلتزم ھذا الأخیر بالبت خلال الشھر الموالي لقبوله.

يحاط من يحكم من الغیر بالموضوع من خلال رأي المحكمین المختلفین وفي الاجتماع الذي 
يعقده معھم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقیق جديدة إلا أنه يتعین علیه 
الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقیة الآراء والإفصاح في حكمه على الاختیار 

 الذي انتھى إلیه ولو بمفرده في غیبة المحكمین الذين أنذروا لحضور الاجتماع.
 )317الفصل (

يجب على المحكمین ومن يحكم من الغیر أن يرجعوا إلى القواعد القانونیة المحددة المطبقة 
نزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكیم أو في شرطه الفصل بانصاف كوسطاء على ال

بالتراضي دون التقید بالقواعد القانونیة أو كانت السلطات التي خولھا الأطراف للمحكمین 
 تسمح بتأكید أن ذلك ھو إرادة الأطراف قطعاً.

 ذلك من يحكم من الغیرإذا كانت للمحكمین المعینین سلطة البت كوسطاء بالتراضي تقید ب
 )318الفصل (

يجب أن يكون حكم المحكمین مكتوبا ويتضمن بیاناً لإدعاءات الأطراف ونقاط النزاع التي 
 تناولھا والمنطوق الذي بت فیه.

 يوقع الحكم من لدن المحكمین وتحدد فیه ھويتھم ويبین تاريخ ومحل إصداره.
 )319الفصل (

 ية حالة.لا يقبل حكم المحكمین الطعن في أ
 )320الفصل (

يصیر حكم المحكمین قابلاً للتنفیذ بأمر من رئیس المحكمة الابتدائیة التي صدر في دائرة 
 نفوذھا.

يودع أحد المحكمین لھذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط ھذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من 
بط محكمة الاستئناف صدوره إذا تعلق التحكیم الاستئناف حكم يودع حكم المحكمین بكتابة ض

 ويصدر الأمر من الرئیس الأول لھا.
 يتحمل الأطراف دون المحكمین مصاريف ايداع المقالات.

 )321الفصل (
لا يتأتي لرئیس المحكمة الابتدائیة أو للرئیس الأول لمحكمة الاستئناف أن ينظر بعد تقديم 

من أن حكم المحكمین غیر المقال إلیه بأي وجه من موضوع القضیة غیر أنه ملزم بالتأكد 
 .306معیب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضیات الفصل 

 )322الفصل (



تعطى الصیغة التنفیذية نھائیاً لحكم المحكمین من لدن رئیس المحكمة الابتدائیة أو الرئیس 
 الأول لمحكمة الاستئناف بعد إستئناف أحد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.

يقبل أمر رئیس المحكمة الابتدائیة الاستئناف ضمن الاجراءات العادية خلال ثلاثین يوماً من 
تبلیغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدماً عن ھذا الطعن عند تعیین المحكمیین أو بعد تعیینھم وقبل 

 صدور حكم المحكمین.
 )323الفصل (

المحكمة المختصة محلیا ھي التي صدر يقدم ھذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وتكون 
 حكم المحكمین في دائرة نفوذھا.

 )324الفصل (
 تبت محكمة الاستئناف تبعاً للقواعد العادية.

 تطبق القواعد المتعلقة بالتنفیذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمین.
 )325الفصل (

صیغة التنفیذية بالنسبة للغیر الذي لا تسري آثار أحكام المحكمین ولو ذيلت بأمر أو قرار ال
يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغیر الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في 

 .305إلى  303الفصل 
 )326الفصل (

يمكن أن تكون أحكام المحكمین موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون 
 مختصة في القضیة لو لم يتم فیھا التحكیم.

 )327لفصل (ا
تقبل النقض القرارات الصادرة انتھائیاً في طلب إعادة النظر أو في استئناف حكم منح 
الصیغة التنفیذية أو رفضھا وكذا الأمر الذي يصدره الرئیس الأول لمحكمة الإستئناف تطبیقا 

 .320من الفصل 3للفقرة 
  

  
  

 


